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من أجل بناء عراق آمن موحد فدرالي ديمقراطي 
يـــــرتـكــــــز على أســــس الحـــــريـــــة والمــــســـــاواة ويــنعــم بـــــالــــسلــم والـــــرخـــــاء

ثانياً: تعزيز المؤسسات وتحسين الإدارة
أ-العمل مع منظمات المجتمع المدني

الهــــدف: بـنــــاء الإجـمــــاع فـيـمــــا يــتعـلق بــــالإصلاحــــات
الاقـتــصــــاديــــة مــن خلال الحــــوار وإشــــراك مـنــظـمــــات
المجتمع المـدنـي، وحشـد رأس المـال الاجتمـاعي العـراقي

في عملية التنمية.
*إدخـال إطار عمل معني بـوضع السياسـات يحفز على
مشـاركة المجتمع المـدني في رسم وتنفـيذ ومراقـبة برامج
الإصلاح وإعادة الاعمـار، وتبني قـانون لـتمكين وحمـاية
المنـظمــات غيــر الحكــوميــة ومنـظمــات المجتـمع المــدني

الأخرى. من ذلك:
*تـبـنـي قــــانــــون المـنــظـمــــات غـيــــر الــــربحـيــــة لــضـمــــان
استـقلاليتهـا الاقتـصاديـة والسيـاسيـة )بما فـيها حـرية
التعـاون وتلقـي التمـويل من شـركـاء أجـانب والانـتسـاب
إلـــيـهـــم( وتــــــسـهـــيـل تــــــــأســـيــــــسـهــــــــا وتـقـلـــيـل الـعــــــــوائـق

البيروقراطية.
*ضمـان توفـر دور استشـاري منـاسب لمـنظمـات المجتمع
المـــدنـي في عـملـيـــات سـن القـــوانـين ووضع الــسـيـــاســـات

والأمور الإدارية.
*تــوعـيـــة واضعـي الــسـيــاســـات والكــادر الإداري والمـكلف
بتنفـيذ الـقوانـين فضلًا عـن عامـة الشعـب حول حـقوق
المجتـمع المـــدني والــدور الــذي بـــوسعه الاضـطلاع به في
تعزيز الاهتمامات المشروعة للمواطنين والتخفيف من

وطأة النزاعات الاجتماعية ومراقبة عمل الحكومات.
*تــوضـيح الـصـلاحيــات والمـســـؤوليـــات وضمــان إشــراك
جمـيع الأطــراف المعـنيـة في إطـار الـتحــول الاقتـصـادي
والاجـتـمــاعـي بمــا فـيهــا الحــريــة الاقـتـصــاديــة وتــوزيع

السلطات.
*وضع مـنهج شـــامل للــشفــافـيــة يـشـتـمل علــى حــريــة
الـــــوصـــــول إلـــــى المـعلـــــومـــــات مــن خلال ســن القـــــوانــين
والـــسـيــــاســــات المعـنـيــــة بــــإلــــزام المــــوظفـين الــــرسـمـيـين
والمـؤسـسـات بــالكـشف عـنهــا للجـمهـور، بـالإضـافـة إلـى
ضـمـــان وحـمـــايــــة حقـــوق وســـائـل الإعلام ومـــؤســســـات

المراقبة والمؤسسات الأخرى المعنية بتبادل المعلومات.
ب-الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد

الهــــدف: مــن أجل إنـــشــــاء إطــــار قــــانــــونـي وبـنــــاء قــــدرة
المــؤســســـات لمكـــافحـــة الفــســـاد علــى جـمـيع مــسـتــويــات

الحكومة، يتعين إجراء الآتي:
*تعــزيــز سـيـــادة القــانــون وقـــدرات الهـيـئــات المخـتـصــة

بتنفيذ القانون.
*وضع خـطــط لمكـــافحـــة الفــســـاد في المـــؤســســـات الـتـي
تحقق إيــرادات كـبيــرة وتـضـطلع بمـســـؤوليــات الـصــرف

والإنفاق.
*التـطبـيق الكـامل لقـانـون الـدخل العـام والكـشف عن

الأرصدة.
*إطلاق حملة توعية حول مكافحة الفساد.

*تحــسين قــدرات الــرقــابــة الــداخـليــة وديــوان الــرقــابــة
المالية.

*مـراجعـة الـصلاحيـات والأنـظمـة الأسـاسيـة لمفـوضيـة
النـزاهة ودائـرة المفتش العـام لضمـان استقلاليـة عملها

وفق أسس مهنية وفنية غير سياسية.
*اسـتحــداث نـظــام شــامل يـعنــى بــالــرقــابــة الــداخـليــة
والخـــارجـيـــة ضـمــن الحكـــومـــة بمــــا في ذلك سـيـــاســـات

تضارب المصالح والتدقيق والتقييم.
*استحـداث سياسات وتشـريعات شاملة ومـنسجمة إلى
جــانـب مــؤســســات تـتـمـتع بــالمــســؤولـيـــة بغـيــة تحــسـين

الوصول إلى المعلومات وكشفها للجمهور.
*المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
*إيجــاد ممــارســـات ملائـمــة ومـنــسجـمـــة تعـتـمـــد علــى
الاسـتحقــاق في مـســألـــة التــوظـيف في قـطــاع الخــدمــة

العامة.
*إنـشــاء هـيئــة لاسـتعــادة المــوجـــودات التـي تكــونـت عن

طريق الفساد.
*إصـدار قانـون والعمل علـى تفـعيله، إذا دعت الحـاجة،

يجيز الحجز على الموجودات ومصادرتها.
ج-إصلاح الخدمة المدنية

الهــدف: إنـشــاء مــؤسـســات خــدمــة مــدنيــة وفقــاً لمبــادئ
المهنية والنزاهة والحيادية.

وسـتتـولــى الحكـومــة صيـاغـة بـرنــامج إصلاح الخـدمـة
المدنية، يشتمل على ما يلي:

*إدخــال سيـاسـة تـعنـى بـالمــوارد البـشـريــة وتهـدف إلـى
إنشاء مؤسسات فعالة للخدمة العامة.

*إدخــال نظـام إدارة كـشـوف الـرواتـب للحـد أو للـقضـاء
على استغلال الأموال العامة.

*تبني ممـارسات تـوظيف وتـرقيـة على أسـاس المؤهلات
وتـرسم بـوضوح وظـائف الهيـئات المـشرفـة على الخـدمة

المدنية وبناء القدرات.
*عــمل إحــصــــاء عــــام لمـــــوظفـي دوائــــر الــــدولــــة، ورسـم
الخـطط المتـعلقة بـتبريـر حجم القـوى العامـلة في تلك

الدوائر، والعمل على تنفيذ تلك الخطط.
لا بــد من تـنفيـذ الإصـلاح بعنـايــة، علـى مـراحـل، بغيـة
الحد مـن الآثار الـسلبيـة الكبيـرة التي قـد تصيـب عدداً
كـبـيـــراً مـن الأشخـــاص الـــذيـن يعـتـمــــدون علـــى رواتـب
الخـدمـة العـامــة، ويتعـين أن تتــزامن هـذه العـمليـة مع
تـنـمـيـــة ســـريعـــة للقـطـــاع الخـــاص وشـبكـــات الحـمـــايـــة
الاجـتـمـــاعـيـــة لحـمـــايــــة الفـئـــات الــضعــيفـــة مـن آثـــار

إصلاحات الخدمة المدنية.
ثالثاً: الإصلاح الاقتصادي

الهـدف: إنشـاء بيئـة ملائمـة للاستثـمار العـام والخاص
المحلي والأجنـبي كمحــرك للنمــو الاقتصـادي المـستـدام
وخلـق وظائـف وتهيئـة ظروف مـناسـبة لـتحقيق أقـصى
فــائــدة مـن العــون الخــارجـي والاستـثمــار والانــدمــاج في

الاقتصاد العالمي.
أ. إصلاح الدعم الحكومي

يـتعـين علــى الحكــومــة إلغــاء بــرامج الــدعـم الحكـــومي
الشـاملة وغيـر المنتجـة والتي تفتقـر إلى الكفـاءة بشكل
تدريجـي في الوقت الـذي تسعـى فيه إلى ضـمان حمـاية

الفئات الفقيرة، وهذا يتضمن: 
*إدخـــال جـمـيع أنـــواع الـــدعــم الحكـــومـي في المـيـــزانـيـــة

بطريقة تعكس تكاليفها الإجمالية.
*إنــشـــاء بـــرنـــامج للانـتقـــال مـن الـــدعـم الــشـــامل إلـــى
شبكـات الحمـاية المـستـهدفـة ذات الكـفاءة والـقادرة عـلى

توفير حماية كافية للفئات الضعيفة والفقيرة.
*إطلاق حـملات للـتــوعـيـــة العــامــة وإجــراء مــشــاورات
لـضـمـــان المــشـــاركـــة الـــواسعـــة في تــشجــيع الإصلاحـــات

الخاصة بالدعم الحكومي.
يجب دعـم المنتجـات النفـطيـة تـدريجيـاً وفقـاً لاتفـاقيـة
 SBAوبطـريقــة متـرادفـة مـع تطـويــر شبكــة الحمـايـة

الاجتماعية وآليات التعويض الأخرى.
سيـتم الـتحــول عن نـظــام البـطـاقـة الـتمـويـنيـة بــشكل
تـــــدريجـي والاتجـــــاه نحــــو تــطــــويــــر شـبـكــــة الحـمــــايــــة
الاجتمـاعية الـشاملـة. إن عمليـة إصلاح نظـام البطـاقة
الـتـمـــويـنـيـــة يـنـبغـي أن تـــأخـــذ بـــالاعـتـبـــار الــسـيـــاســـات

الزراعية ومدى تأثيرها على باقي القطاعات.
تـعي الحكـومـة العـراقيـة ضــرورة إصلاح نظـام الـبطـاقـة
الـتـمـــويـنـيــــة بغـيـــة تحـــســين فعـــالـيـــة وعـــدالـــة تــــوزيع
مخــصــصــــات المــــوارد العــــامــــة، بـيــــد أنهــــا أيــضــــاً تقــــدر
التـزامـاتهـا المـتعلقـة بـدعـم 25% من العـائلات العـراقيـة

)           ( تنشر نص العهد الدولي مع العراق )الحلقة الثانية (

ورفع مسـتوى شفـافيتهـا واللجوء الـى خيار الـتحكيم
الدولي في الخلافات المتعلقة بالاستثمار.

*تأسيس نظام مالي هيدروكربوني متجانس وشفاف
وقابل للتنبؤ.

*تحسين عمليـة الرقابة والـسيطرة بما في ذلك وضع
العدادات في جميع المراحل.

*اعتماد تحـوطات لحمـاية البيـئة خلال دورة الطـاقة
بمــــــا في ذلـك الاســـتخــــــدام الامــثـل لحقــــــول الـــنفـــط
وبرنامج لتقليل مضار الغاز المنبعث والسيطرة عليه.
ولهذا الغـرض ستعـد الحكومـة خطـة مركـزية لقـطاع

الطاقة على اساس توازن الطاقة:
*تقوم بتقييم احتيـاجات القطاعات الفرعية للنفط
والغـاز والكهـربـاء بـصفتهـا مكـونـات متـداخلـة لإنتـاج

الطاقة.
*تقــر اولــويــات الاستـثمــار الــوطـني بــالاعـتمــاد علــى

وجهات نظر قطاع الطاقة.
*تضع خطة فعالة لرفع كفاءة قطاع الطاقة.

*تحديـد احتـياجـات التمـويل وتحديـد الموارد العـامة
والخــــــاصــــــة بمــــــا في ذلـك المــــســتــثــمـــــــرون المحلــيــــــون

والأجانب.
*تـضع سياسـات وتشريعـات داعمة لإدارة الـطلب على

الطاقة تشمل تحسين كفاءة الطاقة.
الاستـراتيجيـات الخاصـة بالاسـتثمـار العـام والخاص

في قطاع النفط ستمنح الأولوية إلى:
*زيـــادة إنتــاج الـنفـط الخــام إلــى 3.5 مـليــون بــرمـيل

يومياً بحلول عام .2011
*زيـادة إنتـاج المنـتجات الـنفطيـة إلى 700.000 بـرميل

يومياً في عام .2011
*تلـبية الطلـب على المنتجـات النفطيـة بأسعار عـالمية

بحلول عام .2011
*تـطـــويـــر الغـــاز الـطـبـيعـي لـتلـبـيـــة الــطلـب الخـــاص

بعملية توليد الطاقة الكهربائية.
أمــا بــالنــسبــة لقـطــاع الكهــربــاء، فـسـتقــوم الحكــومــة
بــــوضع خــطـــة لـتــطـــويـــر مـنــظـــومـــة الــطـــاقـــة بــــاقل
التكـاليف، ووضـع إطار قـانونـي وتنظـيمي يفـصل بين
رسم السيـاسة والتنـظيم والعمل. وستـتبنى الحـكومة
سيـاسـة رسـوم تــوازن بين الجــدوى التجـاريــة وحمـايـة
الفـئـــات الاجـتـمـــاعـيـــة الــضعـيفـــة. وسـتهـــدف خـطـــة
الحكـومـة الاسـتثمـاريـة في قطـاع الكهـربـاء إلـى تـلبيـة
الــطلـب علـــى اســـاس رســـوم اسـتـــرداد الــتكـــالــيف، مع

الاحتفاظ باحتياطي 10% وذلك بحلول عام .2015
سادساً: ستراتيجية الزراعة وإدارة المياه

الهـــدف: تـنـمـيـــة قــطـــاع زراعـي مــسـتقـــر وقــــادر علـــى
المنافـسة مـن أجل تحسين الأمـن الغذائـي وزيادة دخل
المـناطق الريفية وخلق فرص عـمل فيها وتنويع النمو

الاقتصادي والحفاظ على البيئة الطبيعية.
ولهذا الغرض يتعين على الحكومة:

*تهـيئـة بـيئـة مـلائمــة لقـطـاع زراعـي يعـتمـد الـسـوق
ويـديـره الـقطـاع الخـاص، مـثمـر وقـادر علــى المنـافـسـة
ومدعوم بسيـاسة حكومية صحيحـة، ومؤسسات وبنى

تحتية سليمة.
*رسم سيـاسة زراعيـة متماسـكة تتكـامل مع السيـاسة
الغذائـية والـتجاريـة والصنـاعيـة والميـاه والبيـئة وإدارة
الموارد الطـبيعية إضـافة إلـى سياسـة لتطويـر الأسواق

المالية.
*رسم سيـاسة تمويليـة تشمل الموارد العـامة والخاصة
لغـرض دعم سيـاسـات القطـاع الـزراعي، والإصلاحـات

المؤسساتية وإصلاح البنى التحتية.
سـتتـولـى الحكـومـة تـنفيـذ الإجـراءات الإستـراتـيجيـة
التاليـة على المـدى القصيـر والمتوسـط لتحقيق بعض

أهداف القطاع:
*رسـم سـيــــاســــة لإدارة المـيــــاه والأراضــي ووضع مـنـهج

شامل لحل مسألة المياه مع دول الجوار.
*إصلاح الـــسـيــــاســــة المــتعـلقــــة بــــالــتجــــارة لــتحــــريــــر

الصادرات والواردات الزراعية ووضع الأسعار.
*إصلاح الــسـيــاســة المــالـيـــة بغـيــة تــوفـيــر أســاس مـن
النــاحيــة الاقتـصـاديـة يـتعلق بــدعم الـدولــة للقـطـاع
الزراعي يشـمل الانتقال التدريجي من مرحلة الدعم

الكامل إلى مرحلة دعم الأسعار.
*إدخـال إصلاحـات سيـاسيـة إلــى السـوق المـاليـة بغيـة
تــوفيـر المـزيـد مـن التــسهيلات أمـام الائـتمـان الــزراعي

والاستثمار الخاص.
*تفعـيل دور المـنـظـمــات في تحــشـيــد الــدعـم الــشعـبـي
وذلك مـن خلال بنـاء القـدرات المـتعلقـة بــالتـخطـيط
الــــزراعـي والمـتـــــابعــــة والــــرصــــد والــبحـث ومـكـــــافحــــة

الأمراض والآفات ومعايير وشهادات الجودة.
*تـطوير قـدرات مجموعـات صغار المنـتجين الزراعيين
ووسـطاء الـتسـويق الـزراعي الصغـار ومعـامل المعـالجة
الـــصغـيــــرة ومـــــراحل إضــــافـــــة القـيـمـــــة، مع مــــراعــــاة

المهجرين داخلياً وباقي الفئات الفقيرة.
*تفعـيل صنـدوق صغـار المـزارعـين واستحـداث بـرامج

التمويل الزراعي الامتيازية الأخرى.
*رفـع كفـــاءة الأســـواق الـــزراعـيـــة مــن خلال تحــسـين
البـنيــة الـتحـتيــة بمــا في ذلك أســواق المــدن والأريــاف،
وطـرق الوصول إلـى الأسواق والموجـودات )مثل الخزن
والتبـريـد( والبنـى التـحتيـة المتكـاملـة الخـاصـة بـإدارة

المياه.
*تحسين البنية التحتية لمعلومات التسويق العامة.

*حـمــايــة وإعــادة تــأهـيل أنــواع المحــاصـيل الــزراعـيــة
الفريدة في العراق.

والمحلـيـــة في مجـــال تقــديم الخــدمــات وبــالــذات فـيـمــا
يتعلق بوظيفة التخطيط وإدارة الخدمات.

تحسين استراتيجيات تنمية المناطق التي من شأنها:
1- تأمـين تقديم الخـدمات إلـى اغلب الفـئات المحـرومة
في العــراق بمـن فـيهـــا المهجــرون قــســريـــاً داخل الــوطـن

والعائدون إليه واللاجئون والمعوقون والأرامل..
2-زيــادة الفــرص المـتعلقــة بــرفع مــستــوى الــدخل علــى

المستوى الاجتماعي.
3-مـراعاة الفـوارق بين الجنـسين والاستجـابة لحـاجات

الشباب.
4-بـناء الـقدرات الـتخطـيطيـة والتنفـيذيـة للـمؤسـسات

الإدارية المحلية .
5-تعـزيز الـشراكـة الفنـية والمـاليـة بين العـراق والمجتمع

الدولي.
*التـركيز علـى أنظمـة إدارة الإنفاق العـام لغرض تـلبية
الاحـتـيــاجــات الأســاسـيـــة للجـمـيع والارتقــاء بـنــوعـيــة

وفعالية الخدمات الاجتماعية.
*تشجيع المـساواة بين الجـنسين من أجل مـشاركـة المرأة
بـصورة أوسع في العمل وكذلك من أجل توسيع المشاركة

الاجتماعية في إعادة بناء العراق.
*زيـادة نــسبـة الـطبقــة المتـوسـطــة في العــراق من خلال
تـــوفـيـــر فـــرص الـتـعلـيـم والعـمل وتـقلـيل الـفجـــوات في

المستويات المعيشية وإعادة توزيع النمو.
ب.تطوير شبكات الحماية الاجتماعية

الهدف: ان تعمل الحكومة على تطوير شبكات الحماية
الاجتمـاعيـة من اجل حـمايـة الفئـات الاكثـر ضعفـاً من
الـسكـان وتعـويـضهـم عن الآثـار الـسلـبيــة التـي تخلفهـا
الــتغـيـيـــــرات الاقـتــصـــــاديـــــة والـــسـيـــــاسـيـــــة. وسـتـكـــــون
الإصلاحـــات مـحكـــومـــة بمـبـــادئ الـكفـــاءة، والاسـتقـــرار

المالي والإنصاف والشفافية.
ولـتحقـيق هــذا الغـــرض ينـبغـي علــى الحكــومــة إجــراء

الآتي:
*القيام بحملات توعية جماهيرية استشارية لتحشيد

الدعم الواسع للإصلاحات الاجتماعية.
*بنــاء القــدرات الخــاصــة بــإدارة المعلــومــات والإحـصــاء
ضمن وزارة العـمل والشؤون الاجتمـاعية من اجل وضع
ضــوابـط متـعمــدة تعــرف عن طــريقهــا الأســر الفـقيــرة

والمؤهلة.
*تحـسـين تغــطيــة شـبكـــة الحمــايــة الاجـتمـــاعيــة علــى
أســاس الـتحلـيل الــدقـيق مـع التـقيـــد بمبـــادئ النــزاهــة

والمساءلة.
*تعـزيــز الشـراكـات العـامـة - الخـاصـة مـن اجل تنـظيم
بـرامج تـدريبيـة مهنـية تـعزز دخـول الفـئات الأكـثر فـقراً

إلى سوق العمل.
*إعـــادة تقـيـيـم صلاحـيــات واولــولـيـــات اللجـنـــة العلـيــا

الخاصة بالاحتياجات الأساسية، من أجل إتاحة:
أ.إجراء جرد منتظم لمواد الأبحاث والإحصاء الموجودة.
ب.الاسـتخــدام المـنتـظـم للـبيــانــات الاحـصـــائيــة لـــدعم

عمليات رسم السياسة والمراجعة والمراقبة.
*إدخـــــال مــنـــظـــــومــــــات فعـــــالــــــة ومجـــــربـــــة لإيـــصـــــال
الاسـتحقـاقـات بـالاعـتمـاد علــى آليـات حـسن الـتنــسيق

بين المستوى الوطني والمستوى المحلي.
*وضع آلية لتعديل إعانات شبكة الحماية الاجتماعية
من اجـل الحفاظ عـلى القـدرة الشـرائيـة للمـستفيـدين
لمـواجهة التـضخم والتمهـيد لانتقـال العائلات الـفقيرة
إلــى الــوسـط الاقـتـصــادي بــدون دعـم الــدولـــة للــوقــود

والغذاء.
*ضمان توفيـر الحماية الاجتمـاعية للعمال من خلال
اعـتمـاد بــرامج للـضمـان الاجـتمـاعـي متعـددة الـركـائـز
والاكتفـاء الـذاتـي لحث الأشخـاص علـى الـعمل والحـد

من الفقر في أوساط المسنين.
*بنـاء قـدرات الـدولــة بخـصـوص الإعــداد والتخـطيـط
والـتـنــسـيق في مـــواجهـــة حـــالات الـطـــوارئ الانــســـانـيـــة
والاسـتجــابـــة لهــا بــالـتـنــسـيق مـع الحكــومـــات المحلـيــة

والمنظمات غير الحكومية.
خامساً: الطاقة )النفط والغاز والكهرباء(

الهــدف: ان تـسـتحــدث الــدولــة قـطــاعــاً للـطــاقــة يلـبي
احـتيــاجــات العـــراق ويحقق أقـصــى فــائــدة ممـكنـــة من
الهـيــدروكــربــونــات لجـمـيع العــراقـيـين ويعــزز الــوحــدة

الوطنية للعراق ومؤسساته.
سـيضع العـراق إطـاراً تنظـيميـاً مـؤسسـاتيـا علـى أسـاس
قـانـون الهيـدروكـربـونـات ينـسجم مع الـدستـور ويـعتمـد
أفضل المـمارسـات الدولـية، علـى ان تأخـذ بعين الاعتـبار

الأهداف الآتية:
*تحديد الصلاحيات على المستويين الوطني والمحلي.
*الفــصل بـين رسـم الــسـيـــاســـة والـتـنــظـيـم والـتـنفـيـــذ

والعمل.
*وضع سـتــراتـيجـيــة وطـنـيـــة للهـيــدروكــربــونــات ورسـم

سياستها وتحديد إطارها التنظيمي.
*بنـاء قـدرات وزارة الـنفط مـن اجل القيـام بـالـواجبـات

اعلاه.
*تـوحيد البنيـة التحتية وعـمليات تسـويق النفط على

المستوى الوطني.
*إعــادة هـيكلـــة المنـشــآت الخــاصــة بـعمـليـــات التـنقـيب

والانتاج والنقل وإدارتها بصورة اقتصادية.
*تحـــريــــر العـمـل علـــى مــسـتــــوى فعـــالـيـــات الـتــســــويق

والتوزيع.
*تـــشجـيع الاسـتـثـمـــار الأجـنـبـي ومــســـاهـمــــة القـطـــاع
الخـاص علـى أسـاس تحـديـد الأسعـار وفقـاً للمخـاطـر/
المكــافــآت، ورفع مــستــوى الــشفـــافيـــة في تنـفيــذ العقــود
وإداراتها وانسجام تطبيق الأطر القـانونية والتنظيمية

البيئة العالمية وآلية التنمية النظيفة.
كمــا سيقـوم العـراق بــوضع آليـات للعـمل مع المنـظمـات
غـير الحـكومـية والمـؤسسـات التـجاريـة المعتـرف بهـا مثل
)الغــرف التجـاريـة( الـتي قـد تـسـاعـد في تــسهيـل مهمـة

التكامل الدولي بشروط ملائمة.
رابعاً. التنمية البشرية والأمن البشري:

الهـــــدف: حــمـــــايـــــة المـــــواطــنــين، تحــــســين رفـــــاهــيـــتهــم
وإنـتـــاجـيــتهــم وتعـبـئـــة رأس المـــال الـبــشــــري في العـــراق
بــاعـتبـــاره عنـصــراً أســـاسيـــاً في سبـيل تحقـيق الـتنـميــة

المستدامة والاستقرار الاجتماعي.
تمثل الـتنميـة البشـرية والأمـن البشـري أحدى النـتائج
الـرئيـسة لـلعهد الـدولي وستكـون بمثـابة معـيار لـتقييم
مــدى فعــاليــة الـعمـليــة بــإكمــالهــا. ويتــسم هــذا المجــال
بـأهميـة خاصـة من حيـث استعادة ثقـة الشعـب العراقي
بقـــدرة الـــدولــــة علـــى حـمـــايـتـه، وتلـبـيـــة احـتـيـــاجــــاته،
وتعويـضه عن المشقة المرتبطة بالإصلاحات في المجالات

الأخرى.
ويــضـمـن الاسـتـثـمــــار في رأس المــــال الـبـــشــــري تـنـمـيــــة
مستـدامة لمسـتقبل العراق. كمـا ان ضمان عدم الـتمييز
في الحــصــــول علــــى الخــــدمــــات الأســــاسـيــــة، والحقــــوق
والحـريات الأسـاسيـة يسـاعد في الـتوصـل إلى تـوافق في

الآراء وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ان توفير خدمات أساسية ذات نوعية جيدة ودعم الأسر
الفقـيـــرة والفـئـــات الــضعـيفـــة يــسـتلـــزم إعـــادة تـــوجـيه
تخصيـص الموارد بـاتجاه الـتنميـة والمشـاركة والاسـتقرار

الاجتماعي.

أ.تقـديم الخـدمـات الأسـاسيـة:- الـسعي بـاتجـاه تحقيق
أهداف التنمية الألفية

ســوف تعـمل الحكــومــة علــى تحقـيق أهــداف الـتنـميــة
الألفيـة لغـايـة عــام 2011 بطـريقـة كفـوءة ومـستـدامـة،

ولتحقيق هذا الهدف، ستعمل على:
*تخـفيـض عــدد العــائلات الـتي تـعيــش تحت مــستــوى

الفقر بمعدل الثلث.
*تخفيض نسبة الـبطالة إلى النصف ومـضاعفة نسبة
مــشـــاركـــة المـــرأة في القـــوى العـــاملــــة للقـطـــاعـــات غـيـــر

الزراعية.
*تحــسـين مــسـتــوى الإلمــام بـــالقـــراءة والكـتــابــة لـلكـبــار
بنــسبـة 25% وتحـسـين معــدل إكمـال الـدراسـة إلـى %25،
وتحقـيق الـتكــافـــؤ بين الــرجـــال والنـســاء فـيمـــا يتـعلق
بـالتعـليم. وزيـادة الميـزانيـة المخـصصـة من 3.5% إلـى %5

من إجمالي الناتج المحلي كحد أدنى.
*زيـادة الانفاق في المجال الـصحي من 2.5% إلى 4% من
النــاتج المحلـي الإجمــالـي كحــد أدنــى، وتـــأمين حـصــول

الجميع على الرعاية الصحية الأساسية.
*تحـــسـين نـــسـبــــة الحــصـــــول علــــى الـــسـكـن إلــــى %15،
وتحـسين مـستـوى الحصـول علـى المـاء الصـالح لـلشـرب

وأنظمة الصرف الصحي إلى الثلث.
*معــالجــة احـتـيــاجـــات المهجــريـن داخلـيـــاً، واللاجـئـين
والعائدين إلى الوطن والارامل في الوقت الذي يتم فيه
الاسـتفادة من طـاقاتهم كـأعضاء مـساهمـين في الوسط

الاقتصادي.
*الحـــد مـن الـتـمـيـيـــز بـين الجـنــسـين، وزيـــادة مــسـتـــوى
مـشـاركـة المــرأة في الحيـاة العـامــة والنـشـاط الاقـتصـاد.
ورفع مــستــوى مـشــاركـتهـــا في الحيــاة الــسيـــاسيــة علــى
مــــــســـتــــــــوى صـــنـع الـقــــــــرار وإشــــــــراكـهـــن في الـعـــمـلـــيــــــــة
الـــديمقـــراطـيـــة. حـمـــايـــة الـنــســـاء مـن العــنف وتعـبـئـــة

طاقاتهن من أجل تحقيق الاستقرار.
ولتحقيق هذه الأهداف، ستعمل الحكومة على:

*تحـديد الـغايـات المرجـوة من أهـداف التـنميـة الألفـية
المزمع تنفيذها خلال الأمد المتوسط.

*تأسيـس فرق عمل قـطاعيـة ووزارية تعـمل من خلالها
الوزارات والـشركـاء الدوليـون بصورة تـضامنـية من اجل
تـطــويــر مـبــادئ الــسـيــاسـيــة الإداريـــة العــامــة المـتـعلقــة

بعمليات التخطيط.
*بناء القدرات في مجـال البحث وإدارة المعلومات ضمن
الـــــوزارات العــــراقـيـــــة المعـنـيــــة دعـمــــاً لــــدوهــــا في صــنع

السياسات الإدارية.
*تعــزيــز الأســـس المعلــومــاتـيــة والاحـصــائـيـــة لعـملـيــة
الــتخــطـيــط عـن طــــريق تــــوحـيــــد الاسـتـبـيــــان المــتعـلق
بـــــالاحـتـيـــــاجـــــات الأســـــاسـيـــــة غـيـــــر المـــشــبعـــــة وبـــــاقـي
الاسـتبيـانات الاحـصائـية الاسـتقصـائيـة ضمـن وحدات

إدارة المعلومات في الوزارات ذات العلاقة.
*السعـي لاستثمار رأس المال البشري لتحسين النوعية
والـكفـــــاءة في جـمــيع المـــسـتـــــويـــــات الإداريـــــة الخـــــاصـــــة
بـالـعمليـة )كـالتخـطيط، والـتنفيـذ، والمـراقبـة( من اجل

توفير الخدمات.
*مراجعة إطار العمل التشريعي والتنظيمي لغرض:

)1(تحـديـد دور الـوحـدات الـوطـنيــة والمحليـة في تــوفيـر
الخدمات الأساسية.

)2(زيادة حجم الشفافية والمساءلة.
)3(تعزيز الشراكة الخاصة  –العامة.

)4(تعــــزيــــز دور المجـتــمع المــــدنـي في رسـم الـــسـيــــاســــات،
والرصد والمراقبة.

*تــأسيـس القـدرات في مجــال المعلـومـات العـامـة ضـمن
الـوزارات، والمـديـريـات الـوطـنيـة والمحـليـة لـزيـادة حـجم

الشفافية والمساءلة.
*بنـاء القـدرات في مجـال إدارة المعـلومـات علـى المسـتوى

المحلي من أجل تحسين نوعية التنفيذ وكفاءته.
*رفع مــستــوى الـتنــسيـق بين وحــدات الادارة الــوطـنيــة

الـتي تعتمد بـشكل كبير علـى نظام البطـاقة التمـوينية.
لذلك سيتم استبدال نظام البطاقة التموينية بالعديد
من الخــدمــات الاجـتمــاعيــة، مـثل بــرامج لــرفع الــدخل
وبـــرامـج للـتـــوظــيف الـتـي تــســتهـــدف بــصـــورة خـــاصـــة
الأشخــاص ممـن ليـس بــوسعـهم الحـصــول علــى فــرص
عمـل. وفي هذا الـسيـاق ستنـاقش الحـكومـة مع صـندوق
الـنقد الدولي إمكانية تـوزيع جزء من أرباح النفط على
العائلات العراقيـة ضمن إطار برامج التـعويضات كجزء

من عملية إلغاء الدعم الحكومي.
ب. تطوير القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار

الهـدف: خلـق بيئـة ملائمـة للاسـتثمـار الخـاص وإيجـاد
فرص عمل:

*تعزيز سيادة القانون في النشاطات المالية والتجارية.
*أن يـتـم تــطــــويــــر الـنــظـــــام القــضــــائـي والإمـكــــانـيــــات
القانونـية في هذا المجال لضمان حمـاية الملكية الخاصة

ومصداقية العقود.
*أن يتم تـطبيق قـانـون اسـتثمـار وإصـدار قـانـون تجـاري

جديد وتطبيقه.
*تحسـين وتسهيل تـأسيس الأعمـال التجاريـة وتوظيف
العــمـــــال وتـــــسجـل الملـكــيـــــة والحـــصــــــول علـــــى قـــــروض
والـتعــامل مع الـرخـص والـتجــارة عبـر الحــدود وتنـفيـذ
العقـــود مع تــركـيــز الاهـتـمـــام علــى المــواضـيع المـتـعلقــة

بالعدالة وتساوي الفرص.
*وضـع ستـــراتيـجيــة لإعــادة هـيكلــة الـشــركــات العــامــة
وخـصخصتهـا وإداراتها علـى أسس اقتـصاديـة، بما فـيها
إنشـاء صندوق ملكية الدولـة لإدارة الممتلكات الحكومية
علـــى أســس تجـــاريـــة وجـــذب المــسـتـثـمـــريـن، وتـــشجــيع

المشاريع والاستثمار في تلك الشركات.
*إيجـاد برامج تعـتمد علـى القطـاع الخاص في تنـشيط

الإعمار الإسكاني.
*تحسين توافـر التمويل للمشـاريع الخاصة، وبالأخص
للــشــركــات الـصغـيــرة والمـتــوسـطــة بمــا فـيهــا ضـمــانــات
القـروض، وامتيـازات التمـويل، علـى ان يشـمل الشـركات

الصغيرة والمتوسطة ومشاريع أخرى محددة.
*إدراج نـصوص قـانونيـة ضمن التـشريعـات والتعلـيمات
الخاصة بالعـقود العامة لتشـجيع القطاع الخاص على

المشاركة.
*الانضـمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -
لمنـطقـة الـشـرق الأوسـط وشمـال أفــريقيـا والمـشـاركـة في
بـرامجـها الـتي تعنـى بتـنميـة القطـاع الخاص وتـشجيع

الاستثمار.
إضـافة إلـى حاجـتها إلـى الأمن وتـرسيخ سـيادة القـانون
واعتماد نـظام تنظـيمي فعال وقـابل للتنبـؤ، يتعين على
الـدولة تـوفيـر السـلع العامـة الأخرى الـضروريـة لتنمـية
قـطــاع خــاص نـشـط بمـــا في ذلك الـطــاقــة، والخــدمــات
الأسـاسيـة، والـبنيـة التـحتيـة الـرئـيسـة والتحـسينـات في
رأس المـــــال الــبــــشـــــري مــن خلال الــتـــــدريــب والــتـعلــيــم.
وبـــالامكــان صـيــاغــة الاسـتــراتـيجـيــات والإجــراءات قـي
جميع هـذه المجالات ضـمن سياق خـطة العمل الخـاصة

بالنمو. )انظر 6 ثانياً- تنظيم عملية التنفيذ(.
ج. إعادة هيكلة القطاع المالي

الهـدف: تشجيع المدخـرات العامة والاسـتثمار ومن أجل
تهيئة بيئة ملائمة للاستثمار والنمو.

ستواصل الحكومة جهودها في إصلاح القطاع المالي.
*إعادة هيكلة المصارف الحكومية.

*تهـيئــة الـظـــروف المنـــاسبــة لـتعــزيـــز النـظــام المـــالي في
العـراق وزيادة امـكانيـة الحصـول على خـدمات الائـتمان

من قبل الشركات التجارية والافراد.
*تـهيئــة بيئـة مـؤاتيـة لـلمنــافســة ولنمـو العـمل المصـرفي
الخاص، وإعادة هيكلة المصارف الخاصة وتعزيزها ورفع

مستوى دورها في الحركة المصرفية بشكل عام.
*تسهيل مشـاركة المصارف الخاصـة في تقديم الخدمات
المـتعلقـة بـالحـسـابـات المــاليـة الحكــوميـة كـدفع الــرواتب

للموظفين والمتقاعدين.
*إنـشــاء نـظــام للـــدفع يعـتمــد الأســالـيب الالـكتـــرونيــة

المتطورة.
د. التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي

يـنـبغـي الــتغلـب علــــى العقـبـــات الأســـاسـيـــة مـن أجل ان
يعــاود العــراق الالـتحــاق بــركـب الاقتـصــاد العـــالمي - في
الأقل ديـونه والتزامـاته الدوليـة الكبيـرة. ويسعـى العهد
الـدولي لحل هـذه المسـائل وغيـرهـا مـن المسـائل العـالقـة

فيما يتعلق بالشركاء الاقتصاديين الدوليين.
وسيـسعــى العــراق ليـصبح عـضــواً في التجــارة والتعـاون
الـــدولـي ويــصــــادق علــــى المعـــاهـــدات الـبـيـئـيـــة ويـــسعـــى
للانـضـمـــام إلـــى المـنـظـمـــات الـــدولـيـــة مــن اجل إنعـــاش
الاقتـصادي العـراقي ورفـاهيـة شعبه ولتحـقيق ذلك من

الضروري:
*تحـــديـــد الأهـــداف المـــرجـــوة مـن الــتكـــامـل الإقلـيـمـي
والـــدولـي ضـمـن الــسـيـــاســـة الاقـتـصـــاديـــة بمــــا في ذلك
سيــاستـا فــرض الضـرائـب والجمـارك، قـواعــد التجـارة،

المالية، شعبه. ولتحقيق ذلك من الضروري:
*تحـــديـــد الأهـــداف المـــرجـــوة مـن الــتكـــامـل الاقلـيـمـي
والــــدولـي ضـمـن الـــسـيــــاســــة الاقـتــصــــادي بمــــا في ذلـك
سيـاسـتي فــرض الضـرائـب والجمـارك، قـواعــد التجـارة،
المالية، الخدمات، العقود العامة، معايير الجودة، الملكية

الفكرية والاستثمار.
*بنــاء القــدرات ضـمن الــوزارات بخـصــوص المفــاوضــات
حـــــول الاتفــــاقـيـــــات والمعــــاهــــدات الــــدولـيــــة وإجــــراءات

تنفيذها.
*سن تشـريع واتخاذ التـدابير اللازمـة لتسهيـل تنفيذه،

والمشاركة بفعالية في الاتفاقيات والمنظمات الدولية.
*اســتعـــــراض عــملــيـــــة الانــضــمـــــام إلـــــى المعـــــاهـــــدات /
الاتفــاقيــات / البـروتـوكـولات الــدوليـة القــائمــة: ضمـان

الالتزامات عند التوقيع أو المصادقة عليها.
وسـيــــسعـــــى العــــراق بــــاتجــــاه المـــشــــاركـــــة في المعــــاهــــدات

والاتفاقيات التالية من خلال:
*تقــويــة العلاقــات مع الأمم المـتحــدة، وصنــدوق الـنقــد

الدولي والبنك الدولي.
*المـشــاركــة بـشـكل فعـــال في المنــظمــات الاقـليـميــة مـثل
مـنظمة الـدول المصدرة للـنفط )الأوبك( وبنك التـنمية
الاسلامـي والـصـنـــدوق العــربـي للـتـنـمـيــة الاقـتـصــاديــة
والاجـتمـــاعيـــة. وبنــاء علاقـــات متـينـــة مع دول الخلـيج

ودراسة الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي.
*الـعـــمـل عـــن كـــثـــب مـع الاتحـــــــــاد الأوربـــي مـــن خـلال

اتفاقيات التجارة والتعاون.
*الـــسعـي للانـضـمـــام إلـــى مـنـظـمـــة الـتجـــارة العـــالمـيـــة
والــدخــول في الاتفــاقيــات الـثنــائيــة والمـتعــددة الخــاصــة
بــالـتجــارة الحــرة الـتي تـتمــاشــى مع عـضــويـــة منــظمــة

التجارة العالمية.
*الانـضمـام إلـى اتفـاقيــة الامم المتحـدة حـول مكـافحـة
الفــســـاد، ومـبـــادرة الــشفـــافـيـــة الخـــاصـــة بـــالـصـنـــاعـــات
الاستخـراجية فضلًا عن مجـموعة العمل المـالي لمنطقة

الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
*انـضمــام إلــى المعــاهــدات الـبيـئيــة مـثل اتفــاقيــة الامم
المتحدة المتعلقة بتغير المنـاخ وبروتوكول طوكيو الخاص
بهــا، واتفـــاقيــة الـتنــوع الـبيــولــوجـي، واتفـــاقيـــة حمــايــة
المسطحات المـائية، واتفاقيـة مكافحة الـتصحر. والسعي
لتـطبيق آليات تـتعلق ببناء القـدرات المتاحـة أمام الدول
النامية لتـنفيذ المعاهدات المـتعلقة بالبيئـة مثل اتفاقية


